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في   242-15العمومية  الصفقات قانون تطبيق يثيرها التي والعملية الإشكاليات القانونية
 )دراسة نقدية(مجال الشفافية و سرعة الإجراءات 

 بوزيدي خالد

 ملخص:

 مختلفةوتنظيمية  لأطر تشريعية في الجزائرخضعت عملية إبرام الصفقات العمومية 
 لاحقة.مرحلة  فيونصوص جزائرية  transitoire مرحلة فينصوص فرنسية  بينتنوعت 

مرحلة وأخرى  بينتعاقبت واختلفت مضامينها وأحكامها  النصوص الجزائرية ذاتهابل إن 
 .كل مرحلة التي ميزت الاقتصاديةو من الظروف السياسية  لجملةاستجابة 

 
عدل الم 0202أكتوبر  22المؤرخ في   042-02يعتبر المرسوم الرئاسي رقم  
تكون  نهاأفي المرحلة الراهنة المفترض لتنظيم الصفقات العمومية الإطار التشريعي والمتمم 

الظروف تماشيا و باعتباره وضع  ،الأهم في تاريخ الجزائر المستقلة –المرحلة أي  –
بفعل التراجع الرهيب  0205من النصف الثاني لسنة  ادية التي شهدتها الجزائر ابتداءالاقتص

دون أن نهمل كذلك الجانب الآخر  ،التي أفرزت نسب تضخم جد عالية ،النفطلأسعار 
المتمثل في صعوبة التطبيق و  ،تنظيم القانوني للصفقات العموميةلاعتماد هذا التغيير في ال

 44لة المادة كحا ،042-02القانونية التي تضمنها المرسوم الرئاسي عديد النصوص ل
 فماذا نتقادات.ي كان لها نصيب كبير من الاالنصوص الت و غيرها من ،المتعلقة بالمزايدة

 ؟0205 عام في الصادر الرئاسي المرسوم عن
 رقابة. مالية،مستحقات  ،شهارإءات، سرعة الإجرا ،شفافية الكلمات المفتاحية:

 

 

                                                           

   تلمسان – بلقايد بكر أبي جامعة، السياسية والعلوم الحقوق بكلية مساعد مؤقت أستاذ. 
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Résumé 

La conclusion des marchés publics en Algérie a été soumise à 

des lois différentes, allant des textes juridiques français dans une 

période transitoire jusqu’à l’adoption postérieurement de textes de 

résonnance algérienne, lesquels ont connu certaines fluctuations pour  

des raisons politiques et économiques. 

Dans ce contexte, le décret présidentiel n° 05-032 du 02 

Septembre 2015 régissant les marchés publics vient de mettre un 

terme à cette panoplie réglementaire. Ce texte est adopté dans un 

contexte très particuliers, d’une part le déclin des prix du pétrole et, 

d’autre part, la difficulté issue de l’application des nombreuses 

dispositions contenues dans le décret présidentiel n°10-236. Ainsi en 

est-il de l’article 33 inhérent à l'offre, et des autres textes faisant 

l’objet de nombreuses critiques tant par les praticiens que par les 

théoriciens. Quid du décret présidentiel de 2015 ? 
Mots clés: transparence, égalité, publicité, créances financières, 

censure. 

 

Abstract : 

Underwent the conclusion of public contracts in Algeria to 

different laws, ranging from French legal texts in the stage and as well 

as the Algerian legal texts in another phase. Indeed, the legal texts of 

the Algerian varied and different provisions between the stage and the 

other for a number of political and economic reasons. 

 The Presidential Decree No. 10-236 dated October 7, 2010 

amended and supplemented, the law governing public procurements in 

Algeria currently, which is the most important stage in the history of 

independent Algeria, Because it came because of economic conditions 

in Algeria starting from the second half of 2015 because of the terrible 

decline in oil prices, which produced a very high inflation rates, and 

also because of the difficulty of the application of many legal texts 

contained in the Presidential Decree 10-236, such as Article 33, and 

other texts that have had a large share of criticism. What about the 

Presidential Decree of 2015? 
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Key words: transparency, equality, publicity, financial receivables, 

censorship. 

 : مقدمة

 كون من الأهمية هذه ،وتنبع بالغة أهمية العمومية الصفقات نظام موضوع يكتسي
( المتعاقدة المصلحة) تستخدمها الإدارات العمومية التي القانونية الطريقة العمومية الصفقة
 المتعاملين مختلف مع التعاقد إلى باللجوء برامجها ،وذلك وتجسيد مشاريعها مختلف لتنفيذ

 .الممكنة الآجال أقصر وفي التكاليف ،وبأقل ممكنة جودة بأعلى المشاريع لإنجاز

ونظرا للأهمية البالغة لعقود الصفقات العمومية باعتبارها وسيلة من وسائل تجسيد 
شباع الحاجات العامة ،وكذا باعتبارها وسيلة تضمن الحفاظ  فكرة استمرار المرفق العام وا 

حرص المشرع الجزائري على النص على جميع الأحكام ،فقد  على المال العام في الدولة
ألزم المصلحة المتعاقدة على ضرورة إتباع  ،و والإجراءات الخاصة لإبرام الصفقات العمومية

. إلى التعاقد ضمن أحكام قانون الصفقات العمومية  هذه المراحل والإجراءات أثناء لجوءها
ذا عدنا إلى المرسوم الرئاسي رقم  نجده قد  ،متضمن تنظيم الصفقات العموميةال 032-05وا 

جراءات ذلك ضمن  تطرق إلى العديد من الأحكام المنظمة لكيفية إبرام الصفقات العمومية وا 
 .من هذا القانون   الثالث الفصل

 جهة من العام المال وحماية ،جهة المتعاقدين من المتعاملين أداء فعالية فإن بالتاليو 
استجابة  مدى العمومية،هذا الأخير الذي يرتكز وفق الصفقات نظام بفعالية مقرون أخرى

 لإدارة الرئيسية الركائز السرعة التي تعد إحدى أهمو  نظام الصفقات لكل من عنصر الشفافية
 .ناجح بشكل العمومية الصفقة

 لأطر تشريعية في الجزائر قد خضعتعملية إبرام الصفقات العمومية  على أن   
مرحلة  فيمرحلة ونصوص جزائرية  في  نصوص فرنسية  بينعت تنو  مختلفةوتنظيمية 

مرحلة  بينتعاقبت واختلفت مضامينها وأحكامها  النصوص الجزائرية ذاتهابل إن  لاحقة.
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يعتبر  .التي ميزت كل مرحلة الاقتصادية من الظروف السياسية و لجملةوأخرى استجابة 
لتنظيم ،الإطار التشريعي  0205بر سبتم 02المؤرخ  في   032-05المرسوم الرئاسي رقم 
الأهم في تاريخ الجزائر المرحلة تكون  نهاأالمفترض  ،في المرحلة الراهنةالصفقات العمومية 

من  ادية التي شهدتها الجزائر ابتداءالظروف الاقتصتماشيا و باعتباره وضع  ،المستقلة
تي أفرزت نسب تضخم ال ،فعل التراجع الرهيب لأسعار النفطب 0205النصف الثاني لسنة 

في التنظيم القانوني  ب الآخر لاعتماد هذا التغييردون أن نهمل كذلك الجان ،1جد عالية 
المتمثل في صعوبة التطبيق لعديد النصوص القانونية التي تضمنها و  ،لصفقات العموميةل

لتي وص اغيرها من النصالمتعلقة بالمزايدة، و  44المادة كحالة  042-02المرسوم الرئاسي 
 .2نتقادات كان لها نصيب كبير من الا

النصوص هذا النص التنظيمي وكذا  تمحيصنقد و  على دراستنا ستركزلذلك    
 للإطارللدراسة التقنية النقدية  هذه المداخلة تخصيص ارتأينا،وعليه المعدلة و المتممة له 

؟ فما هي وسرعة الإجراءات التنظيمي للصفقات العمومية وذلك من زاوية الشفافية
 -05 العمومية الحالي رقم الصفقات قانون تطبيق يثيرها التي والعملية الإشكاليات القانونية

 ؟ مجال الشفافية و سرعة الإجراءات في  032

 

                                                           

عار النفط على للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر عبد الحميد مرغيت ،تداعيات انخفاض أس -0
 0205ديسمبر  02،الاقتصاد الجزائري

 http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2015/12 مقالة منشورة على الموقع التالي :

، 0202أكتوبر سنة  2الموافق الموافق  0340شوال عام  07مؤرخ في  042-02رقم مرسوم رئاسي  -2
، المعدل 0202أكتوبر  22مؤرخة في  57عدد  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية العمومية، الجريدة الرسمية

خة مؤر  3الجريدة الرسمية عدد الجريدة الرسمية  ،07/20/0200المؤرخ في  04-00ئاسي المتمم بالمرسوم الر و 
،الجريدة  04/20/0204المؤرخ في  04/24المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم والمعدل و  0200يناير  02في 

   0204يناير  04مؤرخة في  0الرسمية عدد 
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 لشفافية في منح الصفقة العمومية عنصر ا -أولا.

م للصفقات المبادئ  التي يقوم عليها نظاعد عنصر الشفافية من أهم الأسس و ي 
يبنى عليه منح الصفقة العمومية بصفة خاصة ،ذلك أن الشفافية مومية بصفة عامة، و الع

أحسن العروض     هي أساس المنافسة بين المتعاملين التي تؤدي بدورها إلى الحصول على 
على غرار 1 032-05لهذا الغرض نجد المرسوم الرئاسي من حيث الجودة والتكلفة. 

هو ما نستشفه باضطلاعنا و  ،ضرورة احترام مبدأ الشفافية قد أكد علىالنصوص السابقة له 
في الشفافية وب احترام مبادئ الحرية والمساواة و منه ،حيث نصت على وج 5لنص المادة 

ت العمومـية والاستعمال الحسن االطلب اعةضـمان نجل"اجراءات منح الصفقة العمومية بقولها 
حرية الوصول للطـلبات العمومية  ئمية مبادالعمو  راعى في الصفقاتيجب أن تم، مال العالل
 رسوم".لمضمن احترام أحكام هذا ات وشفافية الإجراءات المرشحينساواة في معاملة لموا

ذا بحثنا عن العامل  مدى وجود الشفافية من عدمها لوجدناه  علىللحكم  الحاسموا 
 الوقت فيو  ينلجميع المتعاملأن تكون متاحة  الأخيرة يجبفهذه في المعلومة ،يتمثل 
جراءات  لهمحتى تسمح ، الحقيقي   .فيها المشاركةبمعرفة وجود الصفقة وا 

الذي ينص عليه  الإشهارنظام  المتعاملين علىلدى  لمعلومةويتوقف مدى توفر ا
 .القانون

 

 

                                                           

، 0205سبتمبر سنة  02الموافق  0342ذي الحجة لسنة  0مؤرخ في  023-05مرسوم رئاسي رقم  -4
ذو الحجة  2مؤرخة في  52الجريدة الرسمية العدد مرفق العام، وتفويض ال يتضمن تنظيم الصفقات العمومية

  . 0205سبتمبر  02ه الموافق ل 0342عام 
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 :242-11الإشهار في ظل المرسوم الرئاسي نظام  -آ.

من المرسوم الرئاسي  20مادة لقد تم التطرق إلى مسألة إشهار إعلان الصفقة في ال
،حيث نصت المادة على إلزامية اللجوء إلى الإشهار الصحفي في الحالات 1 05-032

 التالية:

 ؛طلب العروض المفتوح -

 ؛ وض المفتوح مع اشتراط قدرات دنياطلب العر  -

 ؛طلب العروض المحدود -

 ؛المسابقة -

 قتضاء.التراضي بعد الاستشارة، عند الا -

أن  يحرر إعلان باللغة العربية و بلغة أجنبية واحدة على  على 25نصت المادة و 
على الأقل في و  ،الرسمية لصفقات المتعامل العموميالأقل ،كما ينشر إجباريا في النشرة 

كما نصت على أن إعلان المنح  ،يتين موزعتين على المستوى الوطنيجريدتين يوميتين وطن
كون ذلك ها اعلان طلب العروض ،عندما يالمؤقت للصفقة يدرج في الجرائد التي نشر في

آجال الإنجاز و كل العناصر التي سمحت باختيار حائز الصفقة ممكنا مع تحديد السعر، و 
 العمومية.

                                                           

هار اخطار ذوي الشأن بالمناقصة وابلاغهم بالشروط العامة للعقد وكيفية الحصول على دفاتر شلإويقصد با -3
انوني للصفقات النظام الق ،يصل نسيغةحول هذا الموضوع راجع فللمزيد . قائمة الأسعارالشروط والمواصفات و 

 .003بسكرة ،ص  ،العدد الخامس ،جامعة محمد خيضرة ،حمايتها ،مجلة الاجتهاد القضائي آلياتالعمومية و 
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ي ( في الفقرة الثالثة منها قد منحت تسهيلات ف25غير أن المادة نفسها )المادة 
الموضوعة تحت وصايتها العمومية المؤسسات و  البلدياتمجال اشهار مناقصات الولايات و 

دراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري تي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم و الو 
 ،ليون دينار جزائري ( أو يقل عنهادج ) مائة م 022.222.222على التوالي 

حيث يمكن أن تكون محل  ،)خمسون مليون دينار جزائري( أو يقل عنها 52.222.222و
 التالية: كيفيةسب الإشهار محلي ،ح

 نشر إعلان طلب العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين -

إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنية ) الولاية ،كافة بلديات  -
الفلاحة ،المديرية التقنية المعنية في لولاية ،غرف التجارة و الصناعة والحرف و ا

 الولاية(.

 ه يبدوا جليا أن المشرع الجزائريإليهما أعلامن خلال النص القانوني المشار وعليه و 
ولكنه في  ،ريع اجراءات منح الصفقة العموميةتسن خلال هذا الاستثناء تسهيل و قد أراد م

بشكل ضمني يمكن أن نفسر هذا الاستثناء الذي وضعه المشرع الوقت نفسه نقول أنه و 
ول الاجراءات العادية طأعلاه هو اعتراف منه كذلك بثقل و  65الجزائري بموجب المادة 

 .1أن أشرنا إليها في الفقرات أعلاهالتي سبق و  61للإشهار التي نصت عليها المادة 

فيتعين ،لك فإن الإدارة ملزمة بالشروط التي يتطلبها المشرع في الإعلان ذوعلى 
لا ترتب على وعدد مراته و  مدة وكيفية إجرائه،أوضاع الإعلان من حيث ال احترامعليها  لك ذا 

                                                           

في حين نجد أول تنظيم  ،العمومية لم يبين تاريخ الإعلان ن التنظيم الجديد للصفقاتفإ كذلك للإشارةو  -5
 لاستلاميوما على الأقل من التاريخ المحدد  02بأن الإعلان ينشر قبل  وضح 42-22الأمر رقم قانوني لها 

يونيو  02ممضي في  42-22مر رقم أ الاستعجال،أيام عند  02لى عالعروض ،مع إمكانية تخفيض المدة 
    .0422يونيو  02مؤرخة في  50يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،الجريدة الرسمية عدد  0422
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ا ذا يسير قضاء مجلس الدولة الفرنسي ،فقد حكم ببطلان المزاد إذعلى هو  ،بطلان المناقصة
 .1لكذلم يتم الإعلان بالطريقة التي نص عليها القانون وهي اللصق على اللوحات المعدة ل

على أننا في صدد بطلان المناقصة يجب أن نفرق بين الأشكال الجوهرية و 
يترتب عليها البطلان إلا إذا خالفت الإدارة إجراء جوهريا مقرر الأشكال غير الجوهرية ،فلا 

أساسا لمصلحة الأفراد ،أما الإجراءات غير الجوهرية فلا يترتب عليها البطلان كحالة حدوث 
 .2خطأ في الأرقام أو الأخطاء الحسابية من السهل أن ينتبه إليه المتقدم

 من عملية الإشهار الإشكاليات التي تطرحها الصفقات المستثناة -ب.

إن الوقوف على الإشكاليات التي تطرحها الصفقات المستثناة من عملية الإشهار 
التي تنص في فقرتها و  ،من قانون الصفقات العمومية 04دة يفرض علينا تحليل نص الما

تعاقدة لمصلحة االمبلغ التقديري لحاجات لم)كل صفقة عمومية يساوي فيها ا الأولى على أن
 ينستة ملاي دج( أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم 00.222.222ر مليون دينار )اثني عش

لا تقـتضـي وجـوبـا برام صفقة عـمومية وفق  الخدمات دج( للدراسات أو 2.222.222دينار )
  .ب(نصوص عليها في هذا البالمالإجراءات الشكلية ا

ائري وفقا لهذا المعيار حسب الفقرة أعلاه يتضح لنا جليا أن المشرع الجز وبالتالي و 
 جزائريالعقود التي يساوي مبلغها أو يقل عن اثني عـشـر ملـيون دينـار  ىاستثنالمالي قد 
دمات الدراسات لخبالنسبة  زائريدينار ج ينوعن ستة ملاي شغال أو اللوازمالأدمات لخبالنسبة 

 ذلك سببو  ،20ة لها والمنصوص عليها في الماد الصحفي الإشهارمن إلزامية  الخدماتأو 

                                                           

،ص  0440 ،مطبعة عين شمس ،الطبعة الخامسة ،عقود الإداريةالأسس العامة لل ،لطماويسليمان محمد ا -2
400.   

وان المطبوعات الطبعة الثالثة دي ،النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية ،محمد انس قاسم جعفر -2
 .52ص  ،0440الجامعية سنة 
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 04المادة ،حيث حددت  العقود صفقات عمومية المشرع لهذههو عدم اعتبار واضح كذلك و 
 جزائريوهو اثني عـشـر ملـيون دينـار  الذي يستوجب إبرام صفقة عمومية، الماليالسقف 
 دمات الدراساتلخبالنسبة زائري   دينار ج ينستة ملايشغال أو اللوازم و الأدمات لخبالنسبة 

 الخدمات.   أو 

مثل هذه العقود )التي يقل مبلغها عن السقف المالي المحدد في الفقرة الأولى من و 
 ى الأقل لانتقاء عل نثالث متعهدين مؤهلي استشارة بين محلأن تكون  يجب (04المادة 

ل عقود محات أن يكون هذا النوع من الطلب يجبو  ،والسعر الجودة أحسن عرض من حيث
تنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة طراف وواجباتهم، و الأحقوق  تحدد

عتبار عدد المتعاملين الذي بإمكانهم الاستجابة الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاالحاجات 
 .1من قانون الصفقات العمومية ،هذا من جهة 03لها ،مع مراعاة المادة 

 لباتأن ط علىنصت قد  00لمادة في ذات السياق ،نجد الكن و من جهة أخرى و 
خدمات الدج وطلبات الدراسات أو  0.222.222عن  أو اللوازم التي يقل مبلغها الأشغال

حالة  في استشارة لاسيمال محتكون وجوبا  لا دج 522.222التي يقل مبلغها عن 
في ذات السياق كذلك نجدها قد أكدت على ضرورة تفادي تجزئة الطلبات الاستعجال. و 

ف تفادي الاستشارة التي تنطبق كما سبق و أن ذكرنا على العقود التي يقل مبلغها عن بهد
 من قانون الصفقات العمومية. 04ذلك المحدد بموجب من المادة 

بات عفويا من المشرع لم يكن هذا المنع الذي يصب بهدف تفادي تجزئة الطلو 
نما كان لإدراك منه الجزائري، و  ستثناء الذي وضعه يفرضها الابالخطورة الكبيرة التي ا 

بالتالي     عليها تنظيم الصفقة العمومية، و  على مبدأ الشفافية التي يقوم 04بموجب المادة 
                                                           

لضمان نجاعة الطلبات العمومية و الاستعمال "ى أنه قانون الصفقات العمومية علمن  4تنص المادة  -7
المساواة حرية الوصول للطلبات العمومية و  في الصفقات العمومية مبادئ   الحسن للمال العام ،يجب أن تراعي

 ".ت ،ضمن احترام أحكام هذا المرسومفي معاملة المرشحين و شفافية الاجراءا
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المشرع أن  ،ذلك العام المال  لىوكذا ع ،المتعاملين ككل بينة يهالتنافسية النز على العملية 
يمكن التواطؤ  حيث ،متعاقدلاختيار المتعامل ال تعاقدةالمللمصلحة  كبيرترك هامش حرية 

د محد لمقاولويسند العقد مهنيين ،متنافسين و قاول والقيام باستشارة شكلية بني ثالث الممع 
 المنافسة نزيهةصول عليه لو كانت حلامن السعر الذي كان يمكن  ثيربك لىسلفا وبسعر أع

 .وفعلية

 لاإستشارة"،الادي دف تفابهالطلبات  تجزئة"منع  لىع المشرع الجزائري قد ورغم أن
بالتهرب من الصفقات بتقسيم الإدارة تقوم فيها  يرةأن الواقع يكشف عن ممارسات إدارية خط

ما للصفقة ك نيعدة حصص ليكون مبلغ كل منها أقل من السقف القانو  إلى الواحد المشروع
للوازم وعن شغال أو االأدمات لخبالنسبة  جزائرياثني عـشـر ملـيون دينـار ) 04 المادةحددته 

تكون كل  ليوبالتاالخدمات( ،دمات الدراسات أو لخبالنسبة  زائريديــنـار ج ينسـتـة مـلايــ
جبارية  الإشهارالتهرب من إجبارية  لي،وبالتا فقط  حل استشارةمحصة  المرور على وا 

عن طريق  لمشاريعبمنح ا تلاعبال الإدارة لأعوانيتيح  مما، القنوات الرقابية للصفقة
وجود على يستدل به  ركوا أي أثتر دون أن يالمحاباة  الرشوة و ييرستشارة وتوزيعها بمعاالا

 ة للقانون.مخالف

 واب أمام هذهالأبتفادي كل مظاهر الفساد هذه وغلق كل الثغرات و  لممكنوكان من ا
 فيشهار إلزامية الإلو كانت عملية  ،العمومية وبالتنمية الوطنية المضرة بالخزينة الممارسات

أن  ،إلا  مبالغها     كانتهما م المصلحة المتعاقدة بهاالتي تقوم المشاريع كل العمليات و 
الزمنية  المدةطول  لىالعادي للمشاريع بالنظر إ يرذلك من جهة أخرى سيكون عائقا أمام الس

 المتعاملالرسمية لصفقات  النشرةوكذا " في الجرائد الإعلانالتي يستغرقها صدور 
 ."العمومي

 اتتعقيدحل مشكلة و "لكل العمليات  المشكلة "ضرورة الإشهاره لهذ الأمثل الحلو 
هو معمول به ما ك الإشهار الالكتروني""محاسن من لاستفادة بد من ا لا الإشهارإجراءات 
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يعرف بـ "بوابة  ما خلالوذلك من  -لمغرب ومن بينها تونس وا-العديد من الدول  في
 ."1الصفقات العمومية

في مجال الصفقات  تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونيةو تصال رورة الا ض -ت.
 : العمومية و الصعوبات التي تكتنفها

أول إطار قانوني للصفقات العمومية ينص  042-02يعتبر المرسوم الرئاسي رقم 
ي و تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية ،حيث خلى المرسوم السابق الذ الاتصالعلى 
( من أية مادة تتناول هذا 052-20المرسوم الرئاسي رقم ن تنظيم الصفقات العمومة )يتضم

 .2العنصر

ذلك بدوره في الفصل السادس  032-05قد تناول المرسوم الرئاسي الحالي رقم و 
هذا الأخير الذي يتضمن  المعنون ب: الاتصال و تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية،

 قسمين:

هي ، وتضمن مادة وحيدة و الاتصال بالطريقة الالكترونيةالمعنون ب: القسم الأول و 
كلفة لموزارة االية واللماكلفة بلموزارة اير من طرف الست"التي نصت على أنه  024المادة 

 ينرك بقـرار مشت المجالذا في ه ددويح هكل فيما يخص البتكنولوجيات الإعلام والاتص

                                                           

خصص في الصفقات العمومية ،فهي إن صح التعبير فضاء يقصد ببوابة الصفقات العمومية موقع مت -4
حول هذا الموضوع  للمزيد لكل المهتمين بها.ميين في مجال الصفقات العمومية و واسع لجميع المتعاملين العمو 

المعاملات الالكترونية في مجال الصفقات العمومية ،مداخلة ألقيت خلال الملتقى الوطني  ،راجع خيرة مقطف
يوم  ،د يحي فارس المدية ،كلية الحقوق ور الصفقات العمومية في حماية المال العام ،جامعةالسادس حول د

 .3-0،ص  0204ماي   02
 50المنشور في الجريدة الرسمية عدد  ،0220يوليو  03ممضي في  052-20قم رئاسي ر المرسوم ال -02

  .0220يوليو  07مؤرخة في 
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يات الإعلام والاتصال صلاحيات كل دائرة كلف بتـكنولوجملر الية والوزيالماكلف بلمر االوزي
 .وزاري

 .من الوزير المكلف بالمالية" تسييرها بموجب قرار كيفيةيحدد محتوى البوابة و 

 فقد جاء تحت عنوان: تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية، ،أما القسم الثاني
لى أنه يمكن للمصالح ،نصت ع 022و 025و 023هي المادة تضمن ثلاثة مواد و و 

المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين 
يمكن أن يرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات لعمومية ،بالطريقة الالكترونية. و للصفقات ا

مادة تطبيق هذه ال كيفيةتحدد افسة بالطريقة الالكترونية. و العمومية على الدعوة إلى المن
 بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تبادل ء بالجديد بتقرير آلية الاتصال و على الرغم من أن المشرع الجزائري قد جالكن و 
إلا أن واقع الحال يدل على  ،ترونية في مجال الصفقات العموميةالمعلومات بالطريقة الالك

على الجميع     فلا يخفى   صعوبات كبيرة تكتنف تطبيق هذه الآلية على المستوى العملي ،
التخلف الذي تعرفه الجزائر في مجال استعمال الانترنت في الإدارة بصفة على مدى التأخر و 

ذلك مقارنة ببقية الدول التي خطت ة الصفقات العمومية بصفة خاصة، و عامة و إدار 
 .1خطوات عملاقة في هذا المضمار

ات العمومية في الكترونية للصفق فرغم صدور النص القانوني المتضمن إنشاء بوابة
 042-02سنوات على صدور المرسوم الرئاسي  5مرور أكثر من و  ،0202الجزائر سنة 

إلا أن طريقة تسيير  (،032-05المنظم للصفقات العمومية  الذي سبق المرسوم الحالي )

                                                           

منها الكثير و  ،العمومية لمختلف الدولترنت عن مواقع الصفقات ذلك البحث في شبكة الان ثباتيكفي لإ -10
تبادل المعلومات في مجال الصفقات العمومية في هذه الدول و ما العربية ،لمعرفة واقع الاتصال و  من الدول
  .في الزمن الحقيقي ن شفافية عالية و معلومات وافية توفره م
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بة صعو ة جدا ،تميزها ضبابية المعلومة و الصفقات العمومية ما زالت تتم بطريقة بدائي
 ولا وجود لحد الآن لأي تطبيق عملي لهذا النص القانوني. ،الوصول إليها

 الإشكاليات المتعلقة بالرقابة و السرعة في مجال الصفقات العمومية:  -ثانيا.

حرصا من المشرع الجزائري على ضمان و احترام مبدأ الشفافية على غرار الأسس 
أخضع المشرع لعمومية بوجه عام ،فقد الأخرى كذلك التي يقوم عليها نظام الصفقات ا

في هذا  متشددة بهدف الحصول على أكبر فعالية ممكنة  الجزائري الصفقات العمومية لرقابة
 .،ورقابة خارجية ،وجعلها رقـابة داخليـةالمجال 

على هذا الأساس تحتل عملية الرقابة في مجال الصفقات العمومية مكانة حيوية في و 
حماية المال العام من مختلف زيهة للصفقات العمومية من جهة، و لنالحرص على الإدارة ا

 .1جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية من جهة أخرى

على غرار النصوص القانونية السابقة ،حدد المرسوم الحالي آليات الرقابة على 
 032-05جاء الفصل الخامس من المرسوم الرئاسي ية ومستوياتها، و الصفقات العموم

على استحداث مدونة أدبيات و  77بأحكام جديدة تتعلق بمكافحة الفساد ،حيث نصت المادة 
العموميين واجبات الأعوان صفقات العمومية تحدد فيها حقوق و أخلاقيات المهنة في مجال ال
برام و  تفويضات المرفق العام ،يوافق عليها فيذ الصفقات العمومية و تنالمتدخلين في مراقبة وا 

 ر المكلف بالمالية.الوزي

مكانية إلغاء الصفقة أو الملحق فنصت على المتابعة الجزائية و إ 74أما المادة 
اتخاذ تدابير ردعية قد تصل حد التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من و 

                                                           

 0مومية الوطنية في الجزائر، مذكرة للحصول على شهادة فاطمة الزهراء فرقان، رقابة الصفقات الع -00
 0، ص  0222-0222 ،الماجستير فرع الدولة والمؤسسات العمومية كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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تقديم عروض للصفقات العمومية و فسخ الصفقة ،كل ذلك في حق كل من يقوم بأفعال    
 ناورات ترمي إلى رشوة الأعوان العموميين.أو م

طالما أن جل حديثنا سينصب في هذا الجزء الأول على أشكال الرقابة المفروضة و 
على الصفقات العمومية ،فينبغي الإشارة أولا هنا على أن أول ما يعاب على منظومة رقابة 

في هذا      المرسوم الصفقات العمومية في الجزائر هو أن أجهزة الرقابة المنصوص عليها 
( لا تشمل العمليات التي تقل مبالغها المالية عن الحدود القانونية الدنيا حيث لا 05-032)

من قانون الصفقات العمومية صفقة ،وقد سبق لنا و أن أشرنا إلى ذلك  04تعتبرها المادة 
 .1عند حديثنا إشكالية الإشهار للعقود التي تقل مبالغها عن سقف الصفقة

 الإشكاليات المتعلقة بالرقابة في مجال الصفقات العمومية: -آ.

I.- :الرقابة الداخلية 

أو العروض ولجان التقييم  الأظرفةتمارس الرقابة القبلية الداخلية من قبل لجان فتح 
وتعد  ،قدة من بين عناصرها المؤهلة لذلكوالتنقيط وهي لجان دائمة تختارها المصالح المتعا

ـروض والتقييم من أكثر المسائل التي تعرض إليها المشرع عبر مختلف مـسألة فـتح الع
 وسوف نتطرق إلى هذه اللجان فيما يلي: ،2مراحل تنظـيم الـصفقات العموميـة

 

                                                           

  5و 3راجع ما سبق الإشارة إليه ص  -04
لنصـوص التـي على أنه )تمـارس الرقابـة الداخليـة فـي مفهـوم هـذا المرسـوم وفـق ا 0فقرة  054نصت المادة  -03

قوانينهــا الأساســية ،دون المســاس بالأحكــام القانونيــة المطبقــة علــى ظــيم مختلــف المصــالح المتعاقــدة  و تتضــمن تن
 الرقابة الداخلية(
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 :الظرفةلجنة فتح  -.1 

ضمن مهام الرقابة الداخلية حيث تستمد أساسها التنظيمي  الأظرفةتدخل عملية فتح 
)تحدث في إطار الرقابة  والتي جاء فيها 032-05 وم الرئاسيمن المرس 022مـن المـادة 

وتحليل العروض  لدى كل مصلحة متعاقدة الأظرفةالداخلية ،لجنة دائمة أو أكثر مكلفة بفتح 
 الأظرفةتـدعى في صـلب النص "لجـنة فتح  عـنـد الاقتـضاء والبدائل والأسعار الاخـتيـارية

 تـعاقـدةلمللـمصـلحـة ا ينتـابعـ ينمؤهـل ينة من مـوظفـوتقـييم العروض". وتتشكل هذه اللجن

 ..يخـتارون لكفاءتهم

تشكيلة الجنة المذكورة في إطار  ،ول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرريحدد مسئ
 .1الإجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بها(

مة اكتسبت لجنة الفتح صفة الديمو  0205هذا المرسوم الجديد لسنة بصدور و 
كل مصلحة متعاقدة بموجب مقرر صادر عن المسئول الأول  فأصبحت تنـشأ علـى مستوى

الإداري حيـث تتـشكل مـن أشخاص لم يبين التنظيم الشروط الواجب توفرها فيهم حسب المادة 
بل ترك ذلك لإدارة المصلحة المتعاقدة ولم يحدد المشرع عدد أعضاءها ولم يشترط أي  022

                                                           

فإن تحديد تشكيلة اللجنة يرجع للمتعامل العمومي ، لكنه لم يبين الطريقة  035-70بالرجوع إلى المرسوم  -05
. إلا أنه بصدور 343-40ي ،ونفس الأمر بالنسبة للمرسوم التنفيذ اللجنة ذه التي يتم بها تحديد تشكيلة ه

وضح الكيفية التي يتم بها تشكيل هذه اللجنة وذلك بمقرر صادر عن مسؤول  052-20المرسوم الرئاسي 
فقد  032-05و كذا المرسوم الرئاسي رقم  042 -02المصلحة المتعاقدة.أما بعد صدور المرسوم الرئاسي 

،ولا يمنع ذلك أن تتغير  فهي ليست باللجنة العابرة أو المؤقتة أو الظرفية  بت هذه اللجنة صفة الديمومةاكتس
. للمزيد حول وتنشأ أيضا بموجب مقرر صادر عن مسؤول المصلحة المتعاقدة.تشكيلتها بين الحين والآخر 

لة لتكريس الشفافية      في التشريع الرقابة الإدارية الداخلية كوسي ،ا الموضع راجع عبد الرحمن طويراتهذ
مداخلة ألقيت خلال الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام الجزائري ،

 3،ص  0204ماي  02،جامعة د يحي فارس المدية ،كلية الحقوق ،يوم 
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حيث سمح التنظيم للمتنافسين العارضين حضور الجلسات  .اجتماعاتهانصاب معين لعقد 
العلنية مع أعـضاء اللجنـة، وسـمح التنظيم أيضا بإدراج ضمن قائمة أعضاء اللجنة أو مقرر 

لي المصلحة المتعاقدة وهذا التشكيل إضافة أعضاء آخرين يمثلون هيئات أخرى من غير ممث
 المصداقية.لمبدأ الشفافية والنزاهة و  إضفاء

 و تقييم العروض ب: الأظرفةمهمة لجنة فتح  20في حين حددت المادة 

 تثبت تسجيل العروض على سجل خاص. -

تعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم عم توضيح  -
 محتوى و مبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة.

 ا كل عرض.تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منه -

تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين  -
 ،و الذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة.

إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق  ،المتعهدين عند الاقتضاء ،كتابيا دعوة -
عهد ،عندما يكون منصوصا عليها، ريح بالاكتتاب وكفالة التالناقصة المطلوبة ،باستثناء التص

أيام ،تحت طائلة رفض عروضهم من  02العرض التقني بحصر المعنى ،في أجل أقصاه و 
 قبل لجنة تقييم العروض.

،عند الاقتضاء ،محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه  الأظرفةتحرر لجنة فتح 
 واحد أو في حالة عدم استلام أي عرض.الأعضاء الحاضرون ،عندما يتم استلام عرض 
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من المرسوم  43في سياق آخر فقد ألغى المشرع الجزائري مضمون وأحكام المادة و 
من حيث  الأظرفةو التي كانت تتضمن أحكاما خاصة بعملية فتح  042-02الرئاسي رقم 

من  43الكيفية و التوقيت و إعداد المحاضر ،حيث كانت الفقرة الرابعة من نص المادة 
هذه الأخيرة  قانون الصفقات العمومية  تطرح العديد من الإشكالات على المستوى الميداني،

من   ،طـبقا لأحكام المواد بعد فتح أظرفة العروض التقنية وتقييمها)التي نصت على ما يلي: 
لا يدعى إلى تقديم أظرفة الخدمات والعرض الـمالي إلّا  من هـذا المرسوم، 005إلى  000

 4الذين يجب أن لا يكون عددهم أدنى من ثلاثة ) مرشحون الذين جرى انتقاؤهم الأولي والـ
،أدنى من ثلاثة  ،الذين جرى انتقاؤهم الأولي في الحالة التي يكون فيها عدد الـمرشحين و (.
 أن تعيد الإجراء(.    ،يجب على الـمصلحة الـمتعاقدة ( 4)

رع الجزائري عن ذكر حالة ما إذا تم عدد من مضمون هذه الفقرة يبدو اغفال المشو 
و  ،في هذا المثال لا يطرح أي إشكالو  ،( أشخاص4ذي جرى انتقائهم ثلاثة )المرشحين ال

نتقال من العرض التقني الأولي عي وفقا للفقرة الرابعة أعلاه الابالتالي فإن هذا المصاب يستد
م تبين لنا هذه الفقرة حالة ما إذا لكن لثانية، والتي تشمل العرض المالي. إلى المرحلة ال

ي انسحب شخص واحد من هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين يشكلون النصاب القانون
فهل يتم اكمال الإجراءات القانونية بطريقة عادية في  ،المنصوص في عليه في هذه المادة

عيد مصلحة المتعاقدة أن تأو على العكس من ذلك ينبغي هنا على ال ،الحالةمثل هذه 
ي هذا و إن كنا نميل ف ،ل المشرع الجزائري ذكره و تبيانهو هو الأمر الذي أغف ،الإجراء

المتمثل في إعادة الاجراء من قبل المصلحة المتعاقدة في حالة المثال إلى الطرح الأخير و 
 انسحاب أحد الأشخاص.

 لجنة تقييم العروض: -.2

الإدارية القائمة داخل المـصالح لجنة تقييم العروض هي الشق الثاني من الرقابة 
كونها تنصب على المرحلة الإجرائية لإبرام الصفقة العمومية الموالية لاختتام فترة ،المتعاقـدة 
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 وهذه اللجنة نصت عليها التشريعات والقوانين الخاصة بالـصفقات ،1تقـديم العـروض
عدلة في المرسوم الرئاسي الم 005استحدثها بموجب المادة فالمـشرع الجزائـري  ،العموميـة

استحدثها لجنة دائمة لتقييم  مصالح متعاقدة تحدث لدى كل )حيث جاء فيها  00-04
 من المرسوم الرئاسي مع احتفاظه بنفس الأحكام. 022نص عليها في المادة ، و 2(العروض

ل أج من اللجنة هذه عمل بكيفية تتعلق أحكاما المتتالية فقراتها في 20 المادة بينتقد و 
تقييم  نتائج تبلغ" وبعدها الصفقة، موضوع لإنجاز الأحسن المتعامل اختيار إلى الوصول
 ."للصفقة المؤقت المنح إعلان في والمالية التقنية العروض

– الذكر سالفتي اللجنتين أن المشرع يفترض العمومية، الصفقة على فعالة رقابة لتحقيق

 فتح عملية في التلاعب عملية تمنع اءالأعض من مجموعة من مكونة لجنة كل باعتبار

 النهاية في رأيهم ويكون الأعضاء بين جماعيا العمل يكون حيث العروض، وتقييم- الأظرفة

 .الأمثل القرار أنه أساس على بين الأعضاء إجماع محل

فقد  العمومية، الصفقات بمنح التلاعب أمام المنافذ جميع غلق يعني لا ذلك أن إلا
 غير امتيازات مقابل معين لطرف المشروع لمنح اللجنتين أعضاء بين فتحال هناك يكون

 .اللجنتين لأعضاء المتعامل هذا شرعية يقدمها

 
                                                           

ييم العروض وتتشكل من أشخاص تدخل أعمال تقييم العروض التقنية والمالية ضمن صلاحيات لجنة تق -02
حول هذا الموضع راجع النوى  وهو الشرط الذي أبقاه التنظيم الحالي. للمزيد .آخرين لم يعهد إليهم من قبل تولي

الجزائر ،طبعة  نشر والتوزيع،، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية للخرشي
  .422.ص  ،0200

،يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي  0200يناير  07مؤرخ في  04-00من المرسوم الرئاسي رقم  005المادة  -02
والمتضمن تنظيم الصفقات  0202أكتوبر سنة  2الموافق  0340شوال عام  07المؤرخ في  042-02رقم 

 .0200 يناير 02مؤرخة في  3العمومية ،الجريدة الرسمية عدد 
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II.- الخارجية الرقابة: 

لتفعيل الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية كان لزاما فرض رقابة أخرى خارجيـة 
تتم داخل المصالح المتعاقـدة مـن طـرف  كونها،وعـدم الاكتفاء بالرقابة الداخلية القبلية ،

حيث تتم الرقابة الخارجية من طرف أشخاص لا علاقة لهم ،أشـخاص يعيـنهم مسؤوليتها 
فهي رقابة قبلية ،المركزي  بالمصالح المتعاقدة يتـدرجون من المستوى المحلي إلى المستوى

 .032-05 رقم في المرسومعلى الرقابة الخارجية  ونجد أن المـشرع الجزائـري نص،خارجية 

على إخضاع الصفقات المبرمة من  023-05من المرسوم  024ولقد نصت المادة 
ونص أيضا في المـادة على أن  ،الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ قبل المصالح المتعاقدة إلى

 تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة للصفقات تكلـف بالرقابـة القبليـة للصفقات العمومية"
 .من هذا المرسوم" 073و 024في حدود ومستويات الاختصاص المحددة فـي المـواد 

 التي للصفقات القبلية الخارجية بالمراقبة يختص" أنه على فنصت 027 المادة أما

 التي الوطني الدفاع وزارة لدى موضوعة لجان أو لجنة، حصريا الوطني، الدفاع تبرمها وزارة

 .1"وصلاحيتها تحدد تشكيلها

 السرعة في إتمام الصفقة العمومية  -ب.

 مدى تحدد التي المعايير صميم من المشاريع مختلف إنجاز في السرعة عامل يعتبر

 في المنشآت إتمام تأخر في سببا النظام هذا يكون أن يعقل فلا العمومية، الصفقات نظام فعالية

 وتداخل التأخرات وتراكم لحكومية،ا التنموية البرامج إعاقة وبالتالي لها، المخطط الآجال حدود
 .المتعاقبة المخططات

                                                           

 032-05الصفقات العمومية  من قانون 027و 023و 024المواد  -07
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 على العمومية الصفقة موضوع إنجاز في السرعة خاصية تتوقف نظرنا، وجهة حسب
 تسديد نظام الرقابية، الإجراءات سرعة المعلومة، وانتقال توفر  :وهي العوامل من مجموعة

 ...المتعاقدين للمتعاملين المالية المستحقات

  نظام أن حيث وانتقاله، نشرها كيفية تحليل أسلفنا فقد المعلومة الأول للعامل فبالنسبة
 الرسمية والنشرة الجريدة، طريق عن الإشهار نظام على يعتمد كلاسيكيا مازال رأينا كما الإشهار
 متاحة غير أنها كما المعلومة، نشر في بطيئة قناة تعتبر وكلتاهما العمومي، المتعامل لصفقات

 والجهوية الوطنية الجرائد كل يوميا المتعامل يتصفح أن المستحيل من إذ المتعاملين، لجميع

 تأخر إلى دوما تؤدي الطريقة فهذه .تخصصه مجال في صفقة عن إعلان عن بحثا والمحلية

 يذكر ضر ع أي تلقي عدم بسبب العملية جدوى عدم إلى كثيرة أحيان في وكذلك الصفقة، منح

 وربما ثانية مرة للصفقة الإشهار إعادة ضرورة إلى يؤدي مما دوحي عرض استقبال أو

 .1...ثالثة

 تنشر العمومية الإدارات كانت لو تماما يختفي العائق هذا أن إلى سلفا أشرنا وقد
 الصفقات بوابة طريق عن وكذا الإلكترونية مواقعها طريق عن الصفقات حول المعلومات
 .2العمومية

I.- ابيةالرق الإجراءات سرعة 

 على التأشير فترة طول هي المتعاقدة المصالح منها تشكوا التي العراقيل أهم بين من

 .الصفقات لجان على عرضها عند والصفقات الشروط دفاتر

                                                           

  3و  4راجع ما سبق الإشارة إليه في ص  -04
 2و  2راجع ما سبق الإشارة إليه في ص  -02
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 المراقب طرف من العمومية الصفقات على التأشير في التأخر المدة تلك إلى يضاف

 المتعاقدة المصلحة بين رسمية صفةب مبرمة الصفقة تعتبر لا بدونها والتي ، (CF) المالي

 في  بالانطلاق الثاني للطرف أمرا تصدر أن المتعاقدة للمصلحة يمكن ولا المتعاقد، والمتعامل

 .بالخدمة أمر الأشغال

II.-  المالية المستحقات تسديد سرعة 

،حيث نصت على  المتعاقد للمتعامل المالية المستحقات دفع كيفية 42 المادة تناولت
 الآتية: كيفيةيدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الأنه )

 ؛ والجزافي الإجمالي بالسعر -

 ؛ الوحدة سعر قائمة على بناء -

 ؛ المراقبة النفقات على بناء -

 .مختلط بسعر -

 للمقاولة يمكن حيث المستحقات تسديد مسألة في وصارم واضح القانون أن من وبالرغم

 الأشغال قيمة تسديد يتم أساسها ،وعلى المتعاقدة المصلحة إلى شهريا الأشغال وضعيات تقديم

 إيداع تاريخ من يوما ) 42 ( ثلاثون أقصاها بمدة الدفع أجل ويحدد الشهر، خلال المنجزة

 التأخر جراء المالية الناحية من تعاني المقاولات أن يثبت القطاع واقع أن إلا الأشغال وضعية

 هذه وتراكم المتعاقدين للمتعاملين المالية تحقاتللمس العمومية الإدارات تسديد في المستمر

 توقيف على إما المقاولات تجبر ،وبالتالي مالية ضائقة في الوقوع إلى بدوره يؤدي ما التأخرات،
 تخفيض إلى الأحوال أحسن في أو الإدارة مع نزاع في الدخول أو الصفقة فسخ أو الأشغال

 .الإنجاز في كبيرا تأخرا المشروع يعرف حتمية وكنتيجة النهاية ،وفي الإنجاز وتيرة
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 والتكميلية الإضافية الأشغال ما،أ الصفقة عليها تنص التي للأشغال بالنسبة هذا
 ملحق إعداد تستدعي فهي الصفقة بنود في مذكورة غير وهي المشروع لإنجاز الضرورية
 التي العوائق أهم نم واحدا الملحق يعتبر،و  للمقاولة المالية قيمته تسديد يتم حتى للصفقة

 .الموالي العنصر في بيانه سيتم كما التعاقدية الآجال في المشروع إتمام دون تحول

 الصفقة ملحق إشكالية -ج.

من الفصل الرابع المعنون )تنفيذ الصفقات العمومية و أحكام  الخامس القسم تناول
 المتعاقدة للمصلحة )يمكن  أنه على 045 المادة     نصت حيث تعاقدية( موضوع )الملحق(

 .1(المرسوم هذا أحكام إطار في للصفقة ملاحق إبرام إلى تلجأ أن

 الحالات جميع في ويبرم ،للصفقة تابعة تعاقدية وثيقة) بأنه الملحق 042 المادة وعرفت
 (.الصفقة في تعاقدية بنود عدة أو بند تعديل أو/و تقليلها أو الخدمات زيادة هدفه كان إذا

 يكن ومهما، الإجمالي الصفقة موضوع في تدخل جديدة عمليات يتضمن أن يمكن كما

 إذا ما حالة في إلا الصفقة توازن على أساسية بصورة الملحق يؤثر أن يمكن لا ،فإنه أمر من

 .الأطراف إدارة عن وخارجة متوقعة تكن لم تقنية تبعات طرأت

 الجديدة للعمليات بالنسبة للصفقة، المحددة التعاقدية بالأسعار الأخذ تعذر حالة وفي
 044 المادة نصتإذ  ،الاقتضاء عند جديدة أسعار تحدد أن يمكن فإنه الملحق، في الواردة

إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية  أعلاه 042ادة لموم الحق في مفهلمضع الا يخعلى أنه 
                                                           

، وهذا من لإدارية في إطار ما يعرف بالملحقلقد اعترف المشرع الجزائري للإدارة بسلطة تعديل عقودها ا -00
، تفاوت في قوتها القانونية صوص قانونية مختلفةخلال التنظيم المقرر للصفقات العمومية عبر مراحله وبن

بداية بالأمر إلى المرسوم التنفيذي إلى القرارات الوزارية وصولا إلى المرسوم الرئاسي مما يثبت الأهمية البالغة 
ائر، مذكرة النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجز  ،سهام شقطمي ،أنظر ،لهذا الموضوع
 .4-0ص  ،0200نابة، ، جامعة عة الحقوقماجستير، كلي
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الية وأجل لمية واقنتعاقدة والضمانات التلمراف اإذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأط يةالقبل
نسبة  ازيادة أو نقصان اوزلا يتج لاحقلما لمختلفلي ابلغ الإجملمان مبلغه أو اوك تعاقدال

لحق لهيئة الرقابة لمضع اويخ .بلغ الأصلي للصفقةلم( من ا% 02ائة )لمرة في اعش
أعلاه تتجاوز  042ادة لمات تكميلـية في مفهوم االخارجية في حالة ما إذا تضمن خدم

.بينما كان يستثنى في وقت سابق خضوع الملحق لهيئة الرقابة  غها النسبة المحددة أعلاهمبال
 :الآتية الحالات فيالخارجية 

 بند تعديل أو/و بإدخال ويتعلق المالي الأثر عديم الملحق يكون عندما -

 التنفيذ؛ بآجال المتعلقة البنودغير  أكثر، أو تعاقدي

 الطرفين إرادة عن وخارجة متوقعة، غيرو  استثنائية، أسباب على ترتب إذا -
 التعاقدي الأجل تأخير إلى أدى أو/و معتبرا اختلالا للعقد قتصاديلاا التوازن ختلالا،

 الأصلي؛

 .نهائيا الصفقة قفال،إ استثنائية ،بصفة الملحق من الغرض كان إذا -

 وليس 4 و 0 تينادالم في عليها المنصوص الملاحق عرض وجوب على نصت كما
 .المختصة الصفقات للجنة القبلية الخارجية الرقابة هيئة على ،النص في ورد كما قرتينالف

 موضوعه كان إذا القبلية الخارجية الرقابة هيئات فحص إلى يخضع لا الملحق أن على

 أو مبلغه وكان التعاقد، وأجل والمالية التقنية والضمانات المتعاقدة الأطراف تسمية يعدل لا

المبينة في المادة  النسب، نقصانا أو زيادة، يتجاوز لا ،الملاحق لمختلف ليالإجما المبلغ
 .1أعلاه 042

                                                           

  032-05المرسوم الرئاسي  من 042المادة  -00
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 الواقع ومتطلبات التشريعي النص بين الواقع التناقض في تكمن الملحق إشكالية لكن
 ،و للصفقة ملحق من أكثر إعداد المتعاقدة للمصلحة يجوز لا أنه على يؤكد فالنص العملي،
 التناقض أن إلا ،)المشروع إنجاز مدة خلال( للصفقة التعاقدي الأجل لداخ يكون أن يجب

 التي الأشغال وتعيين المشروع إكمال بعد إلا للصفقة ملحق إعداد يمكن لا أنه هو الحاصل

 الأشغال إنجاز في الشروع للمقاولة يمكن ،لا وبالمقابل كمياتها وتحسب الملحق ضمن تدرج

 المراقب وكذلك المختصة اللجان طرف من عليه المصدقة وتمت حقمل إعداد تم إذا إلا الملحقة

 .الأشغال تلك إنجاز في للشروع المقاول إلى بالخدمة أمر إصدار يتم بعدها ،و المالي

 الأشغال يباشر الذي المتعاقد بالمتعامل التضحية يتم أنه ،نجد المعضلة هذه ولتجاوز
 أن دون الأصلية الصفقة بمبلغ مقارنة نسبيا كبيرة مبالغها تكون قد والتي والتكميلية الإضافية

 عملية تبدأ المشروع انتهاء ،وبعد الأشغال تلك مبالغ بفوترة له تسمح رسمية وثيقة أي يملك
 المصالح من العديد على ،ليمر والمتابعة بالدراسة المكلف المتعامل طرف من الملحق إعداد

 في بالانطلاق للمقاولة شكلي أمر ومنح علية دقةالمصا النهاية في ،ليتم الرقابية والهيئات

 وربما عديدة أشهرا تستغرق قد  والمراحل الخطوات هذه كل. )بالخدمة أمر( الملحق أشغال

 .المالي توازنها على يؤثر ما وهو طويلة زمنية لفترة هامة مبالغ من المقاولة يحرم  مما سنوات

 ضمنيا يؤديس الملحق على المصادقة يف التأخر أن هو وتعقيدا سوء الأمر يزيد وما

 النهائي الاستلام تأخر بالتبعية ،و كلها أشغاله انتهاء رغم للمشروع المؤقت الاستلام تأخر إلى
 .1المؤقت الاستلام تاريخ من واحدة سنة بعد عادة يكون والذي للمشروع

 

 
                                                           

 ،مذكرة ماجستير في القانون ،ق في الصفقة العمومية في الجزائرالنظام القانوني للمحل ،شقطمي سهام -04
 .52-32ص  ،0200-0202 ،كلية الحقوق ،جامعة باجي مختار عنابة
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 الخاتمة

 الصفقات قانون تطبيق يثيرها التي العملية و تطرقنا للإشكاليات القانونية خلال من
 التي النتائج يمكن أن نشير إلى،في مجال الشفافية و سرعة الإجراءات   032-05 العمومية

 نا إليها في النقاط التالية:توصل

 على يعتمد بدائيا نظاما مازال الجزائر في العمومية الصفقات إشهار نظام -

 بين المعلومة رنش في وقصوره بمحدوديته يتميز الذي الورقي الصحفي النشر

 المتنافسين؛ المتعاملين

 وخاصة والاتصال للإعلام الحديثة التكنولوجيات لاستخدام التام الغياب -

 صفقاتها؛ حول المعلومة ونشر لنقل العمومية الإدارات في الإنترنت شبكة

 يقلل الدول من الكثير غرار على العمومية للصفقات وطنية بوابة وجود عدم -

 العمومية؛ الصفقات إبرام مجال يف الشفافية مدى من

 القانون نظر في المطلوبة الدنيا الحدود عن مبالغها تقل التي العقود استثناء -

 في الفساد ممارسات انتشار تسهل خطيرة قانونية ثغرة يعد عمومية صفقة لاعتبارها

 الرقابية الأجهزة طرف من مراقبتها صعوبة إلى بالنظر العمومية الصفقات مجال

 لفة؛المخت

 في الفساد مظاهر جميع قمع يمكنها لا عليها المنصوص الرقابة آليات -

 وتكلفتها المنجزة الفعلية الكميات من  التأكد مثلا يمكنها لا حيث العمومية، الصفقة

 الحقيقية؛

 للمتعاملين المالية المستحقات وتسديد والرقابة الإشهار إجراءات بطء -

 تنفيذ تأخر وبالتالي المشاريع إنجاز خرتأ في تساهم عوامل كلها المتعاقدين
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 الحكومية السياسة على وبالتالي وتداخلها، وتراكمها للحكومة التنموية المخططات

 المجتمع؛ في التنمية ومؤشرات النمو معدلات تحسين إلى الرامية العامة

يعتبر ملحق الصفقة من أهم المشاكل التي تعرقل عمل المصالح  -
ن المتعاقدين على وجه الخصوص، و ذلك بسبب التناقضات المتعاقدة و المتعاملي

 الصارخة بين نصوص القانون و واقع و متطلبات الميدان.

I.- :قائمة المراجع 

ديسمبر   02قتصاد الجزائري،تداعيات انخفاض أسعار النفط على الا ،عبد الحميد مرغيت
 ، مقالة منشورة على الموقع التالي :0205

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2015/12  
النوى خرشي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية للنشر 

 .0200 والتوزيع،الجزائر،
عمومية ،مداخلة ألقيت خلال المعاملات الالكترونية في مجال الصفقات ال خيرة مقطف،

جامعة د يحي  الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام،
 .0204ماي  02يوم  كلية الحقوق، فارس المدية،

فاطمة الزهراء فرقان، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر، مذكرة ماجستير فرع 
 0222-0222 ،ة كلية الحقوق، جامعة الجزائرالدولة والمؤسسات العمومي

فيصل نسيغة، النظام القانون للصفقات العمومية وآليات حمايتها، مجلة الاجتهاد القضائي، 
 العدد الخامس، جامعة محمد خيضر،  بسكرة.

مطبعة عين  الطبعة الخامسة، الأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان محمد الطماوي،
   .0440 ،شمس

النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر، مذكرة ماجستير،  ،شقطمي سهام
 .0200كلية الحقوق، جامعة عنابة، 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2015/12
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عبد الرحمن طويرات، الرقابة الإدارية الداخلية كوسيلة لتكريس الشفافية في التشريع 
عمومية في مداخلة ألقيت خلال الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات الالجزائري، 

 .0204ماي  02يوم  كلية الحقوق، جامعة د يحي فارس المدية، حماية المال العام،

 ،الطبعة الثالثة النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية، محمد انس قاسم جعفر،
 .0440 ،ديوان المطبوعات الجامعية

 

 

II.- : النصوص القانونية 
الجريدة  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 0422و يوني 02ممضي في  42-22أمر رقم 

 .0422يونيو  02مؤرخة في  50الرسمية عدد 
، المنشور في الجريدة الرسمية  0220يوليو  03ممضي في  052-20مرسوم رئاسي رقم 

 . 0220يوليو  07مؤرخة في  50عدد 

 2 الموافق الموافق 0340شوال عام  07مؤرخ في  042-02 مرسوم رئاسي رقم    -3
 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية العمومية، الجريدة الرسمية0202أكتوبر سنة 

-00،المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي  0202أكتوبر  22مؤرخة في  57عدد 
مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد ،الجريدة الرسمية  07/20/0200المؤرخ في  04
المؤرخ في  04/24الرئاسي رقم  ـو المعدل و المتمم بالمرسوم 0200يناير  02في 
  . 0204يناير  04مؤرخة في  0،الجريدة الرسمية عدد  04/20/0204

سبتمبر سنة  02الموافق  0342ذي الحجة لسنة  0مؤرخ في  023-05مرسوم رئاسي رقم 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  و تفويض المرفق العام ،الجريدة الرسمية العدد 0205

 . 0205سبتمبر  02ه الموافق ل  0342ذو الحجة عام  2مؤرخة في  52
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